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مسؤولیة الدولة في تعویض المضرورین 
من  أعمال العنف والإرھاب

ملخص
إن المسؤولیة الإداریة باعتبارھا مسؤولیة تقوم في نطاق 

النظام القانوني الإداري، والمنازعات المثارة بشأنھا من   
اختصاص القضاء الإداري، فھي تعني الحالة القانونیة التي 

لأشخاص المعنویة العامة وعلى رأسھا الدولة، تلتزم فیھا ا
بتعویض الأشخاص المضرورین بفعل أعمالھا الإداریة 
الضارة سواء أكانت مشروعة أو غیر مشروعة، على 
أساس نظریة الخطأ أو نظریة المخاطر، ولاشك أن مسألة 
مسؤولیة الدولة في تعویض المضرورین من أعمال العنف 

ار.ضمن ھذا الإطوالإرھاب، تندرج

مقدمة

بدأت الجریمة عموما ببدء الحیاة نفسھا لقد

على المعمورة، وتجسّدت بقتل الأخ لأخیھ
(قابیل وھابیلٌ) واستمرت باستمرار الحیاة 
نفسھا، حتى أصبح الخوف من أن تنتھي الحیاة 
أیضا بالجریمة، فالعنف بین الأشخاص قدیم قدم 

كظاھرة اجتماعیة -تطور معھاالحیاة، و
واتخذت بعض الجرائم التقلیدیة –وإنسانیة 

أبعادا جدیدة في صورھا، وأحجاما وأسالیب في 
ارتكابھا، ومن ھذه الأنماط ما ظھر خلال 
السنوات الأخیرة من جرائم العنف والإرھاب 
في كثیر من دول العالم، أحدثت الفزع والخوف 

أضرار جسیمة وروّعت الآمنین،  وتسببّت في 
فوجدت الدول مسّت بالأشخاص والممتلكات،
نفسھا أمام تحدیات في مختلف 

Résumé

Cet article s’intéresse à la
responsabilité des personnes
morales, telles que l’Etat, en
matière d’indemnisation des
personnes endommagées par des
actes de violence et de terrorisme
et des personnes lésées par leurs
actes administratifs, nonobstant le
problème de leur légalité. Il part du
principe que la responsabilité
administrative est fondée sur
l’envergure de l’ordre juridique
administratif et que les contentieux
soulevés, à cet égard, sont de la
compétence de la justice
administrative
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المجالات القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة والأمنیة، استدعت التدخل فردیا وجماعیا 
ثم بعد للبحث بدایة عن أسبابھا وأخطارھا وإیجاد وسائل للوقایة منھا ومعالجة أثارھا،

جھة أخرى.نعنھا م ةھا من جھة، وجبر الأضرار الناتجذلك علاجھا بمكافحت

ولأن أعمال العنف والإرھاب أضحت ظاھرة اجتماعیة استھدفت الكثیر من 
المجتمعات العربیة والغربیة ومنھا المجتمع الجزائري، أردنا البحث فیھا كموضوع  

:مسؤولیة الدولة في تعویض المضرورین من أعمال العنفحدیث عنوناه بـ
فأثرنا بشأنھ الإشكالیة التالیة : ماھیة العنف و الإرھاب، وأساس مسؤولیة والإرھاب 

الدولة في تعویض المضرورین منھا والتطبیقات التشریعیة والقضائیة لذلك في 
الجزائر؟

أوّلا: ماھیة العنف و الإرھاب:-

رھاب،قد خلصوا والفقھاء الذین تطرّقوا إلى موضوع العنف والإبلعل غالبیة الكتا
كانا في حد ذاتھما مشكلة، فان تعریفھما مشكلة في حد نإلى أنّ ھاذین المصطلحین وا

یكون محل  ،، مما استحال وضع تعریف جامع مانع لكل من المصطلحیناذاتھ أیض
إجماع بینھم، ولذلك نجد معظم التعریفات المقدمة لھما مغلفّة بالمصالح السیاسیة، 

ر شخصیة، أو مستندة إلى أیدیولوجیة معینة أو دین بعینھ أو ومعبّرة عن وجھة نظ
مذھب بذاتھ.

وعلیھ سنتطرق أولا لمفھوم العنف ثم لمفھوم الإرھاب ثانیا.  

:مفھوم العنفـ1

"من حیث وجھة النظر المفھومیة یبدو العنف كغیره من المفاھیم الأخرى صعب 
.)1(اقف متناقضة.........." التحدید لأنھ یوحي بأفكار ومعاییر مختلفة، ومو

بعض التعاریف المعطاة للعنف، ومنھا ما تضمّنھ قاموس إبرازومع ذلك، سنحاول 
"فعل إرادي متعمّد بقصد إلحاق أكسفورد الذي یعرّف مصطلح العنف بالقول أنھ:

الضرر أو التلف أو تخریب أشیاء أو ممتلكات، أو منشئات خاصة أو عامة، أھلیة أو 
.)2(كومیة عن طریق استخدام القوة" ح

إن ھذا التعریف یتماشى مع المفھوم الشائع للعنف ، وھو استخدام القوة بمختلف 
أنواعھا وأشكالھا المادیة والعسكریة لمواجھة الخصوم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، 

ار بلا وازع دیني أو أخلاقي أو قانوني، وبلا مبالاة مما قد ینتج عن ذلك من أضر
بشریة أو مادیة، كما أنھ قد یقع من الأفراد أو من الجماعات أومن التنظیمات الرسمیة 

وغیر الرسمیة أو من الأجھزة الحكومیة....الخ .

، ةكما أن مختلف القوامیس تتحدث عن العنف على أنھ:" قوة فضّة، وحشی
وإحصائیات العدالة، واستعمال مفرط للسلطة...... كما أن وسائل الإعلام الجماھیریة

والمختصین بحقل السیاسة الوطنیة والعالمیة یتحدثون عن الاعتداء والإجرام والحرب 
والتعذیب، والإرھاب وأشكال الاضطھاد التي تتم بطرق خفیة، ولكنھا تكون أكثر 
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.)3(إحداثا للأضرار كالاستغلال الاقتصادي"

أشكال العنف، وجامعا لكل الأطراف إننّا نعتقد بأنّ ھذا التعریف یعد شاملا لمختلف 
المستخدمة لھ.    

ھذا ویشكّل العنف بنظر المشرع الجزائري جریمة تندرج ضمن الجرائم العمدیة 
حسب الحالةـ مخالفة، جنحة، جنایة، وھي الأفعال -ضد الأشخاص والأموال
بموجب قانون العقوبات.  االمنصوص  والمعاقب علیھ

ـ مفھوم الإرھاب:2

تداولا على المستویین الوطني والدولي، سواء رلمة الإرھاب، ھي الكلمة الأكثإن ك
في خطابات السیاسیین أو مناقشات البرلمانیین وتصریحات الرسمیین الحكومیین أو في 
وسائل الإعلام المختلفة أو في المحافل والمؤتمرات الدولیة والملتقیات الأكادیمیة وكذا 

راجع العلمیة، وسیظل الوضع كذلك طالما استمرّت الجرائم في المؤلفات الفقھیة والم
الإرھابیة.

ھو الإرھاب على وجھ التحدید ؟ھل یكفي أن ھذا ویحق طرح التساؤلات التالیة:"ما
نركن إلى القول بأننا نعرّفھ عندما نراه، أم یجب أن نقوم بتعریفھ قبل أن نراه. وكیف 

نھ، أم وفقا لبواعثھ، أم وفقا للتكتیك المستخدم. نعرّف الإرھاب؟ ھل نعرّفھ وفقا للقصد م
من ھو المستھدف من الإرھاب ومن ھو المجني علیھ فیھ؟ ھل یمكن أن یرتكب 
الإرھاب ضد أھداف عسكریة، أم أنھ یوجھ فقط ضد غیر المقاتلین والمدنیین الأبریاء؟ 

الفرد أو ؟  من الذي یرتكب الإرھاب؟ ھل ھو ومن ھو "المذنب"من ھو " البريء"
یمكن للدولة أیضا أن ترتكب الإرھاب؟ من ھو " أمالكیانات دون الدولة فقط، 

.)4(الإرھابي" ومن ھو " المقاتل من أجل الحریة"

إننا نرى بأن أي تعریف لمصطلح الإرھاب ھو ملازم للإجابة عن تلك الأسئلة، لكي 
تضفي علیھ صفات التحدید والدقة والوضوح.

فات الإرھاب،فھناك من یصنفھا إلى مجموعات، كل مجموعة ونظرا لكثرة تعری
تبرز مفاھیم مختلفة للظاھرة، ولكن تكاد تتفق جمیعھا على انھ عنف ذو طبیعة سیاسیة 
یختلف عن العنف ذو الطبیعة الجنائیة العادیة، رغم اختلافھا من حیث تركیزھا على 

.)5(بعض العناصر دون الأخرى 

نا أنّھ إذا كانت معظم التعریفات تشترك في إبراز فكرة ومن المھم أن نلاحظ ھ<<
الاستخدام غیر المشروع للقوة أو العنف لتحقیق أھداف سیاسیة، فھناك مجالات أو 
عناصر خلاف رئیسیة فیما بینھم أھمھا : ما إذا كان من الضروري في الإرھاب 

وأخیرا من ھو ھي الجھات الفاعلة التي تشارك في الإرھاب ، إحداث الرعب، و ما
.)6(>>المستھدف من التھدید أو العنف الإرھابي ؟ 

في سیاق المتصل، فإنّ تعریفات الإرھاب قد وردت في الكثیر من المعاجم اللغویة 
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من جھة والتشریعات الوطنیة لعدید الدول كمصر، تركیا، ألمانیا، إسبانیا،       المملكة 
الخ من جھة ثانیة، كما ورد ...كیة، الجزائرالمتحدة، كندا، الولایات المتحدة الأمری

أیضا في بعض الاتفاقیات الإقلیمیة كتعریف الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب  
... الخ من جھة ثالثة.ي، وتعریف البرلمان الأوروبيوتعریف الإتحاد الأوروب

یر الذي لكن تجدر الإشارة ھنا إلى أنّ المجتمع الدولي رغم إقراره بالتھدید الخط
یمثلّھ الإرھاب للنظام العالمي، لم یتوصل إلى حد الآن، إلى تعریف قانوني للإرھاب 

یكون موحدا و مقبولا لدى جمیع أشخاصھ.

المعنى اللغوي للإرھاب :أـ

إنّ المعاجم العربیة القدیمة لم تذكر كلمة إرھاب، ولكنھا عرّفت الفعل                 
ھبا، أي خاف، ورھبھ ورھبا أي خافھ ".   " رھب ـ یرھب " رھبة ور

ظھرت لأول مرة في اللغة TERREURوالرھبة ھي الخوف والفزع، وكلمة
TERRORوجاءت من اللغة اللاتینیةEBERSUIRم بقلم الراھب 1355الفرنسیة عام 

وھي تعني في الأصل خوفا أو قلقا  ةولھا ما یقابلھا في جمیع اللغات الھندیة والأوروبی
متوقع بصورة واسعة. ولم یظھر لفظ " رمألوف وغیرھیا یساوي تھدیدا غیمتنا

الإرھاب " في المعاجم إلا حدیثا ، وھو مصدر من " أرھب " یعني الأخذ بالعنف 
والتھدید، فھو نظام قائم على العنف وإلقاء الرعب في القلوب، والإرھابي ھو من یلجأ 

المترجمة إلى اللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة، ورد إلى العنف لإقامة سلطتھ. وفي المعاجم 
لفظ الإرھاب بما یفید أنّھ وسیلة لنشر الذعر والتخویف باستعمال وسائل عنیفة لتحقیق 

أھداف سیاسیة.

ویتضح لنا من المعاجم والقوامیس العربیة والمترجمة واللاتینیة، أنّ جوھر 
لكن المعاجم أقرت كلمة إرھاب الإرھاب ھو الرعب، فأصل كلمة إرھاب ھو إرعاب، و

والتي تفید معنى الرھبة.

وعن معنى الإرھاب في القرآن الكریم فقد ورد بمعان متعددة في الكثیر من الآیات 
القرآنیة، وھذه المعاني تتلخص في معاني الفزع والخوف والخشیة والرھبة               

)7(والخشوع إلى الله. 

ھاب :                                                                             ب ـ المعنى الاصطلاحي للإر

لقد لقي مصطلح الإرھاب عنایة فائقة من قبل الفقھاء والباحثین، فأحاطوه بتعاریف 
<<عدیدة نذكر منھا  ما جاء بھ الدكتور محمود شریف بسیوني بقولھ أنّھ:

توخى بث الرعب داخل شریحة من مجتمع، من أجل تحقیق إستراتیجیة عنف ت
السیطرة، أو الدعایة لقضیة، أو الإیذاء لأغراض الانتقام السیاسي، تلجأ إلیھا الدولة 
سواء ضد شعبھا أو ضد شعب دولة أخرى، ویستخدمھا أیضا فاعل غیر الدولة، مثل 

، وأخیرا تستخدمھا جماعات ثوریة أو متمردة، تعمل داخل دولتھا أو في دولة أخرى
جماعات أو أفراد تحفزھا بواعث ادیولوجیة وتعمل داخل أو خارج دولتھم ، وتتنوع 
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)8(.>>مناھجھم وفقا لاعتقاداتھم و أھدافھم و وسائلھم 

ج ـ التعاریف التشریعیة للإرھاب :

بالنظر إلى أنّ وضع التعاریف مھمة منوطة بالفقھ ولیس بالتشریع، فإنّ بعض الدول 
قط من تطرّقت في قوانینھا إلى تعریف الإرھاب، على غرار المشرّع الجزائري الذي ف

یعتبر فعلا إرھابیا أو تخریبیا في <<مكرّر بأنّھ: 87نص في قانون العقوبات في مادتھ 
مفھوم ھذا الأمر، كل فعل یستھدف أمن الدولة و الوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة 

ھا العادي عن طریق أي عمل غرضھ ما یأتي : واستقرار المؤسسات وسیر
ـ بث الرعب في أوساط السكان و خلق انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي و 
الجسدي على الأشخاص أو تعریض حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم إلى الخطر أو المس 

بممتلكاتھم. 
الاعتصام في ـ عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق و التجمھر أو 

الساحات العمومیة، 
ـ الاعتداء على رموز الأمة والجمھوریة ونبش أو تدنیس القبور،

ـ الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكیات العمومیة والخاصة
والاستحواذ  علیھا أو احتلالھا دون مسوغ قانوني،

الجو أو في باطن الأرض أو ـ الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة تسریبھا في
إلقاءھا علیھا أو بما فیھا المیاه الإقلیمیة من شأنھا جعل صحة الإنسان أو الحیوان أو 

البیئة الطبیعیة في خطر، 
ـ عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة و الحریات العامة

وسیر المؤسسات المساعدة للمرفق العام، 
المؤسسات العمومیة أو الاعتداء على حیاة أعوانھا أو ممتلكاتھم أو ـ عرقلة سیر 

)9(>>عرقلة تطبیق القوانین والتنظیمات. 

الصادر في جویلیة سنة 97من قانون العقوبات المصري رقم 86كما عرّفتھ المادة 
یقصد بالإرھاب في تطبیق ھذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو <<بأنّھ 1992

لتھدید أو الترویع، یلجأ إلیھ الجاني تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بھدف ا
الإخلال بالنظام العام أو تعریض سلامة المجتمع وأمنھ للخطر إذا كان من شأن ذلك 
إیذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بینھم، أو تعریض حیاتھم أو حریاتھم أو أمنھم للخطر، 

و بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو أو إلحاق الضرر بالبیئة أ
بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالھا، أو الاستیلاء علیھا أو منع أو عرقلة ممارسة 
السلطات العامة أو دور العبادة أو معاھد العلم لأعمالھا، أو تعطیل تطبیق الدستور أو 

)10(.>>القوانین أو اللوائح 

الذكر ھنا، أنّ ھناك تداخلا واضحا لكل من مفھومي العنفوجدیر ب
والإرھاب في التعریفین المقدمّین من طرف المشرّع الجزائري والمشرّع المصري. 

الاتفاقیات الإقلیمیة للإرھاب :فد ـ تعار ی
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على المستوى الإقلیمي توجد حالیا حوالي تسع اتفاقیات تھدف إلى مكافحة 
الخ، لكن ...، العالمین العربي والإسلامي إفریقیا، أسیا، اتخص دول أوروبالإرھاب، و

بعضھا فقط من تصدت للتعریف بالإرھاب، ولعل أبرزھا الاتفاقیة العربیة لمكافحة 
والتي تعد أول اتفاقیة إقلیمیة تضع تعریفا للإرھاب، حیث عرّفتھ في الفقرة الإرھاب،

كل فعل من أفعال العنف أو التھدید بھ، أیا كانت ˝׃ھالثانیة من المادة الأولى منھا بأن
بواعثھ أو أغراضھ، یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ویھدف إلى إلقاء 
الرعب بین الناس أو ترویعھم، بإیذائھم أو تعریض حیاتھم أو حریاتھم أو أمنھم للخطر 

عامة أو الخاصة أو احتلالھا أو أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو الأملاك ال
.˝الاستیلاء علیھا، أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر

في الفقرة الثالثة من نفس ˝الجریمة الإرھابیة˝علاوة على ذلك، عرفت الاتفاقیة 
أي جریمة أو شروع فیھا، ترتكب تنفیذا لغرض إرھابي في أي من الدول ˝المادة بأنھا: 

.˝عایاھا أو ممتلكاتھا أو مصالحھا یعاقب علیھا قانونھا الداخليالمتعاقدة، أو على ر

ترتیبا لما سبق، نلاحظ بأن أعمال العنف والإرھاب قد تم إحاطتھا بالعنایة من قبل 
الفقھاء ومختلف التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الإقلیمیة، سواء بالتطرق إلى تعریفھا 

جراءات الواجب إتباعھا لمواجھتھا، لكن القلیل أو وضع أحكام للوقایة منھا أو تحدید الإ
منھا فقط من سنّ أطرا تشریعیة للتكفل بضحایاھا.

وفي ھذا الصدد، سنتناول بإیجاز مسؤولیة الدولة في تعویض ضحایا أعمال 
 ةالعنف  والإرھاب، وسنكتفي ھنا ببیان جبر الأضرار في نطاق المسؤولیة التقلیدی

، وأخیرا التطبیقات التشریعیة والقضائیة في الجزائر.  اثانیللدولة أولا، ثم خارجھا

ثانیا: أساس مسؤولیة الدولة

لقد كانت الدولة في بدایة الأمر لا تسأل، وكان مبدأ عدم مسؤولیة الدولة قاعدة عامة 
أین كانت شخصیة الملك لصیقة بشخصیة الدولة، وكانت فكرة السیادة المطلقة تفرض 

ظل مبدأ عدم مسؤولیة الدولة مھیمنا، حتى بدأ یھوي شیئا فشیئا، فقال عدم المسؤولیة، و
بعض الفقھاء بأنھ لا یوجد تناقض بین سیادة الدولة وبین الإقرار بمسؤولیتھا، وھكذا 
قرر مجلس الدولة الفرنسي مسؤولیة الدولة في بدایة الأمر على أساس التمییز التقلیدي 

التسییر، بحیث أقر مسؤولیتھا عن النوع الأول المعروف بین أعمال السلطة وأعمال 
دون النوع الثاني، ثم قرّر مسؤولیتھا بسبب نشاط مرفق الشرطة، وتوالت الأحكام في 

نشاط السلطة التنفیذیة، إلى اتجاه توسیع و تطور مسؤولیة الدولة خاصة في مجال 
اء ھو عدم والاستثندرجة أن أصبحت الیوم مسؤولیة الدولة مبدأ عاما 

مسؤولیتھا.

أما على مستوى أساس المسؤولیة، فإن مسؤولیة الدولة لم تعد مقتصرة فقط على 
الخطأ المرفقي الذي یرتكبھ أعوانھا في الإدارة العمومیة، بل برزت إلى جانب ذلك 
المسؤولیة عن مخاطر النشاط الإداري، و ھي مسؤولیة موضوعیة تقوم في غیاب 

الخطأ.
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طلق، فإن أساس قیام مسؤولیة الدولة في تعویض ضحایا أعمال العنف     من ھذا المن
أن نبنیھ على أساس المسؤولیة دون خطأ، باعتبار أن -في اعتقادنا-والإرھاب ینبغي 

تحمّل الدولة -كما أسلفنا-ھذه الأعمال أضحت ظاھرة وطنیة ودولیة تقتضي 
ھا.لمسؤولیتھا في حمایة الأشخاص والممتلكات من أثار

ھذا وفي ذات السیاق، فإن المسؤولیة غیر الخطئیة لاقت رواجا كبیرا لدى فقھاء 
القانون الخاص والقانون العام على حد سواء، ولعل أبرز النظریات التي ظھرت في 
ھذا الإطار: نظریة المخاطر، نظریة الضمان، نظریة المساواة أمام الأعباء العامة، 

ونظریة الدولة المؤمنة.

سبة لنظریة المخاطر، فیقصد بھا أن من أنشأ مخاطر ینتفع منھا، فعلیھ تحمل فبالن
تبعة الأضرار الناتجة عنھا، كاستعمال القوات الأمنیة للدولة للأسلحة الناریة في 
مواجھة أعمال العنف و الإرھاب، وأما نظریة الضمان، فھي مؤسّسة على حق 

المواثیق الدولیة، وھو یفرض على المواطن في الأمن المكرّس في جلّ الدساتیر و
الدولة التزاما بضمان الأضرار التي تنتج عن المساس بھذا الأمن. 

وبالنسبة لنظریة المساواة أمام الأعباء العامة، فھي مبنیة على أساس أنّھ لیس من 
المساواة في شيء أن تتحمّل الضحیة وحدھا عبء الأضرار الناتجة عن نشاط قامت بھ 

ح المجموعة الوطنیة، لأنّ دلك من شأنھ أن یحمّلھا عبئا إضافیا إلى جانب السلطة لصال
تسدید الضریبة المفروضة علیھا بموجب قانون الضرائب، وفي ھذا إخلال بمبدأ 

.مساواة المواطنین أمام الأعباء العامة

وأما عن نظریة الدولة المؤمّنة ، فبالرجوع إلى منظّرھا الحقیقي الفقیھ " دیجي " ، 
فإنّ نشاط الدولة موجّھ إلى المنفعة العامة ، وعلیھ فإذا نتج عنھ ضرر خاص لبعض 

ـ       الأفراد، یتعیّن على المجتمع ككل إصلاحھ سواء كان ھناك خطأ أم لا، فالدولة 
وإنّما لأنھا   ،حسبھ ـ إن كانت مسؤولة إذن، فلیس لأنّھا ارتكبت خطأ عن طریق أعوانھا

)11(.الاجتماعیةالمخاطر تؤمّن المحكومین ضد 

لا شك أنّ إصلاح الأضرار الناتجة عن أعمال العنف والإرھاب تقع مسؤولیتھ على 
الدولة، ولا یمكن ـ  بأي حال من الأحوال ـ أن یثار أي إشكال بشأن أساس ذلك، 

فصل التعویض عن باعتبار أنّ كلاّ من الفقھ والقانون والقضاء قد استقر جمیعا إلى
في حالات كثیرة یبقى فیھا الخطأ مجھولا إمّا لأنّھ یصعب اكتشافھ <<إذ أنّھ الخطأ،

.)12(>>وإمّا أنّھ یستحیل معرفتھ أو أنّھ یتعذرّ إثباتھ إن لم یتعذرّ اكتشافھ 

بالإضافة إلى أنّھ من مبادئ العدل والإنصاف أن لا تترك الضحیة تتخبط في 
الوقت یفرض علیھا عبء إثبات خطأ ضررھا، دون أن تجد من یجبره، وفي نفس

أعوان الدولة لكي یتم تعویضھا عما لحقھا من ضرر، مع العلم أیضا بأنھ وحتى في 
حالة محاولة إدراج مسألة التعویض على عاتق الجناة طبقا لمبدأ شخصیة العقوبة

یان القضاء ومبدأ تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى العمومیة، فإننّا نسجّل في كثیر من الأح
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على الجناة قبل القبض علیھم، أو في بعض الأحیان عدم القبض علیھم فیحاكمون 
غیابیا، و في أحایین أخرى، فحتى ولو تمّت محاكمتھم، فغالبیتھم تصدر في حقھم 
أحكاما بالإعدام أو بالمؤبد ولا یملكون لا عقارات ولا منقولات، فیصبح تنفیذ الحكم 

وحزنا ذا ما یزید الضحایا أو ذویھم مأساة على مأساةالمدني من دون موضوع وھ
على حزن.

أحد أنصار نظریة -من ھنا نستشف قیمة ما صرّح بھ الدكتور عمار عوابدي 
إن الدولة الحدیثة أصبحت مسؤولة بحكم المواثیق والقوانین      ˝׃حینما قال-المخاطر

اطر الاستثنائیة وتأمینھ من كافة و بحكم طبیعتھا الحدیثة عن وقایة المجتمع من المخ
المخاطر الاجتماعیة، وأن حدوثھا عن تقصیر وإھمال من جانبھا في اتخاذ الاحتیاطات 
لتأمین الجماعة من المخاطر غیر العادیة، غیر أن ھذا التقصیر والإھمال لم تستطع 
لظروف واعتبارات تحیط بطبیعة السلطة الإداریة أن تكشف عن الإھمال أو الخطأ

).13(″المصلحي، فتقوم مسؤولیتھا على أساس المخاطر الاجتماعیة

ثالثا :التطبیقات التشریعیة والقضائیة لمسؤولیة الدولة في التعویض عن الأضرار 
׃الناتجة عن أعمال العنف والإرھاب في الجزائر

׃نظام المسؤولیة عن التجمھر و التجمعات-1

مسؤولیتھا 1990أفریل 07لدیة الصادر في من قانون الب139لقد كرّست المادة 
تكون ˝عن التجمھر والتجمعات على أساس المخاطر الاجتماعیة، إذ نصت على أنھ: 

البلدیة مسؤولة مدنیا عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الجنایات والجنح المرتكبة 
التجمھرات بالقوة العلنیة أو بالعنف في ترابھا فتصیب الأشخاص أو الأموال أو خلال 

على أن البلدیة لیست مسؤولة عن الإتلاف والأضرار الناجمة عن الحرب والتجمعات.
.˝أو عندما یساھم المتضررون قي إحداثھا 

للدولة أو البلدیات المصرح ˝׃من نفس القانون على أنھ142ھذا وتنص المادة 
، وأما إذا ˝بمسؤولیتھا حق الرجوع على المتسببین أو المشتركین في إحداث الأضرار

كانت التجمھرات أو التجمعات مكونة من سكان عدة بلدیات فإن كل واحدة منھا تكون 
مسؤولة عن الخسائر أو الأضرار الناجمة، وذلك حسب النسبة التي تحددھا الجھة 

141طبقا لنص المادة )14(یة المختصة وھي المحاكم الإداریة بطبیعة الحال، القضائ
من نفس القانون.

1990-08-15المؤرخ في 90⁄19كما أن المشرّع الجزائري قد أصدر القانون رقم 
المتعلق 1990-08-15المؤرخ في 90⁄20، وكذا القانون رقم ˝العفو الشامل˝المتضمن 

، وھما القانونان اللذان جاءا لاصلاح ˝العفو الشامل˝قانونبالتعویضات الناجمة عن 
جمیع الأضرار التي خلّفتھا أحداث العنف التي عرفتھا الجزائر في تواریخ مختلفة و في 

، و ذلك بكل من تیزي وزو وبجایة، تیارت، 1988إلى 1980مناطق متعددة من سنة 
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وعبر كامل التراب الوطني من الجزائر العاصمة، قسنطینة، سطیف، سكیكدة، الجلفة،
)15(.1988أكتوبر 31إلى 01

ومن التطبیقات القضائیة لھذه الأحداث، القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بمجلس 
، فصلا في الدعوى المرفوعة 57⁄87تحت رقم 1987جویلیة29قضاء قسنطینة بتاریخ 

ذه الأخیرة بتعویضھ عن من فبل أحد المواطنین ضد بلدیة قسنطینة، ملتمسا إلزام ھ
الأضرار التي لحقت بسیارتھ التي أحرقت تماما أثناء أحداث العنف التي عرفتھا بلدیة 

، وذلك حسب المبلغ المقدر من قبل خبیر 1986نوفمبر 09.08.07قسنطینة  أیام 
وما بعدھا 171الشركة الجزائریة للتأمین، أین استند قضاة الموضوع إلى نص المادة 

والتي تقابل المادة آنذاك، لالذي كان ساري المفعو1969ن البلدیة لسنة من قانو
، أین جاء تأسیس القرار على فكرة 1990وما بعدھا من قانون البلدیة  لسنة 139

.... حیث أنّھ من الثابت أنّھ لا مسؤولیة بدون خطأ <<: يیلالمخاطر، وقد تضمّن ما
وقضاءفي مجال المسؤولیة الإداریة فقھا  كقاعدة عامة، لكن التطور الذي حدث

فتشریعا أدى إلى بروز استثناء عن ھذه القاعدة ، مفاده أنّھ یمكن ترتیب المسؤولیة 
الإداریة بدون توافر ركن الخطأ وذلك على أساس المخاطر أو تحمل التبعة بسبب 

لإدارة واجب الخطأ الناشئ عن نشاط الإدارة، وبمقتضى ھذه المسؤولیة یكون.... على ا
.>>التعویض رغم انتفاء ركن الخطأ.... 

.... وحیث أنّھ بالعودة إلى التشریع الجزائري المنظم للمسؤولیة الإداریة <<
من 176إلى غایة 171وبالخصوص مسؤولیة البلدیات یتجلى لنا أنّھ وفقا لنص المواد 

لعمل الضار الذي یشكل جنایة القانون البلدي ، فإنّ البلدیات تكون مسؤولة مدنیا عن ا
أو جنحة المرتكب في أرضھا على الأشخاص أو الأموال بواسطة التجمعات    

.>>والتجمھرات 

حیث ثبت مما سبق بیانھ أنّ الوقائع المادیة التي أدت إلى إتلاف سیارة المدعي <<
قسنطینة بحرقھا، بسبب التجمعات و التجمھرات غیر منازع فیھا، ومن ثمة فإنّ بلدیة 

)16(>>مسؤولة عن الضرر اللاحق بالمدعي وأنّ طلبھ مبررا فقھا وقضاء  وقانونا 

وبالإضافة إلى ھذه القضیة، عرف القضاء الإداري عدةّ قضایا مشابھة من حیث 
، ولعل أبرزھا قضیة 1990إقرار مسؤولیة البلدیات في ظل قانون البلدیة لسنة 

ح ، حیث أقرّت مسؤولیة ھذه الأخیرة عن المواطن (ج ع) ضد بلدیة حاسي بحب
احتفالالأضرار التي لحقت بالطفل القاصر جرّاء إطلاق رصاصة أصابتھ بمناسبة 

، وذلك بموجب القرار الصادر 1995الجماھیر بفوز السید الیامین زروال برئاسیات 
)17(عن مجلس قضاء الجلفة، والمصادق علیھ بموجب قرار مجلس الدولة . 

جلس قضاء بجایة نجد أنّ الغرفة الإداریة حمّلت بقرارھا الصادر بتاریخ وفي م<<
بلدیة القصر المسؤولیة عن الأضرار التي لحقت 500/2003تحت رقم 10/06/2003

)18(.>>بالمدعي ( د ع م ) بأثاث منزلھ إثر الأعمال التخریبیة التي جرت   بالبلدیة 
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لإرھابیة :نظام مسؤولیة الدولة عن الأعمال اـ 2

إلى كامل التراب امتدتأعمالا إرھابیة خطیرة 1991لقد عرفت الجزائر منذ سنة 
والخاصة، قدرّتھا الوطني، وقد نتج عنھا أضرارا جسیمة في الأرواح والأملاك العامة

ملیار دولار.20الإحصائیات الرسمیة بـ مائتي ألف قتیل و

حقوق ضحایا الإرھاب و حقوق وفي إطار حرص الدولة الجزائریة على ضمان 
ضحایا الحوادث الواقعة في إطار مكافحتھ، سارعت منذ الوھلة الأولى إلى إصدار 

ترسانة من النصوص القانونیة والتنظیمیة لتصون كرامتھم وترعى مستقبلھم،       
93/01وكان أوّل نص تشریعي صدر في ھذا المجال ھو المرسوم التشریعي رقم 

، وكذا المرسوم 145المتضمّن قانون المالیة في مادتھ 1993یر ینا19المؤرخ في 
المحدد لكیفیات تطبیق أحكام ھذه 1993ینایر 19المؤرخ في 93/181التنفیدي رقم 

المادة، أین تم إنشاء صندوق خاص بتعویض ضحایا الإرھاب الذي یتكفل بتعویض 
ة، أما فیما یخص بعض ذوي حقوق الضحایا المتوفین وكذا الأضرار الجسدیة والمادی

الفئات كموظفي مصالح الأمن والمستخدمین العسكریین والأشخاص المنتمین إلى فئات 
الموظفین والأعوان العمومیین ضحایا الإرھاب بسبب نشاطاتھم المھنیة، فإنّھم 

یتقاضون معاشات خدمة وتعویضات أخرى من میزانیة الدولة.                                     
المذكورة أعلاه، تعلیمة وزاریة مشتركة بین وزراء 145كما صدر أیضا تطبیقا للمادة 

، تحددّ كیفیات تخصیص الاجتماعیةالدفاع الوطني والداخلیة والمالیة والعمل والحمایة 
ة المعاش الشھري المنصوص علیھ بعنوان تخصیص تعویض الأضرار البدنیة الناجم

عن عمل إرھابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرھاب، وقد فصلت ھذه التعلیمة 
في كیفیة تحدید المعاش الشھري للضحایا الأجراء وغیر الأجراء والضحایا الموجودین 

والمدعوون للخدمة في حالة التقاعد، أو الذین بدون دخل ، والضحایا القصر،
شرحت التعلیمة شروط التكفل بالمعاش الشھري، منھا  ، كمااستدعاؤھمالوطنیة والمعاد 

تكوین ملف التعویض والأشخاص المعنیون بھ.

، یتعلق بمنح 12/02/1997المؤرخ في 97/49رقم التنفیذيكما صدر المرسوم 
لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار المتخذةتعویضات، وبتطبیق التدابیر 
بھم نتیجة أعمال إرھابیة أو حوادث وقعت في إطار الجسدیة أو المادیة التي لحقت

مكافحة الإرھاب ولصالح ذوي حقوقھم، وھذا المرسوم قد تم إلغاؤه بمرسوم أكثر 
ـ بنفس عنوان سابقھ 99/47تحت رقم 13/02/1999وضوحا وتفصیلا، صدر في 

تالاغتیالانظرا لظھور حالات جدیدة تحتاج إلى العنایة والتكفل كالناجین من 
الذین لیس لھم مدخول، وتقدیم منح لعائلات الاختطافالجماعیة وعائلات ضحایا 

ضحایا الإرھاب، ومھم أن نشیر ھنا إلى أنّ ھذا المرسوم قد عرّف ضحیة العمل 
إرھابي أو جماعة ارتكبھكل شخص تعرّض لعمل <<، بأنّھ 02الإرھابي بنص المادة 

.>>جسدیة أو مادیة إرھابیة یؤدي إلى الوفاة أو إلى أضرار 

وفي سیاق التكیّف مع المستجدات الوطنیة المتعلقة بھذه الظاھرة، تم إصدار 
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استقبال، یتضمّن إحداث دور 13/02/1999المؤرخ في 99/48رقم التنفیذيالمرسوم 
)19(الیتامى ضحایا الإرھاب وتنظیمھا وعملھا . 

لإرھاب وذویھم قد تدعّمت وتجدر الإشارة إلى أنّ النظم التعویضیة لضحایا ا
والمتعلق باستعادة الوئام المدني،1999جویلیة 13المؤرخ في 99/08بالقانون رقم 

ھذا القانون المكرّس اعتباروتفصیلھ بجملة من اللوائح والتنظیمات، ویمكن تنفیذهوتم 
( المسؤولیةالفعال لمسؤولیة الدولة في تعویض ضحایا الإرھاب على أساس المخاطر

غیر الخطئیة ) ، باعتبار أنّھ یسمح للضحایا أو ذوي حقوقھم الحائزین على أحكام مدنیة 
بإلزام الإرھابیین المدانین بأحكام جنائیة بأن یدفعوا تعویضات لھم ، أن یتقدموا أمام 

وذلك ، المبالغ المحكوم بھلاستلامالإقلیمي ـ الاختصاصأمین خزینة الدولة ـ حسب 
لھ في ظرف لا یتعدى شھرا الاستجابةمرفق بوثائق محددة، یتم بمجرد تقدیم طلب

واحدا. ھذا بالنسبة لمن لم یستفد من تعویضات سابقة، أما لمن استفاد من ھذه الأخیرة 
مسبقا، فلھ المطالبة بفارق التعویضات إن كان مبلغ التعویض المحكوم بھ أكثر من 

مع إمكانیة رجوع الدولة على المحكوم التعویض الجزافي المسلمّ من قبل الدولة سلفا،
)20(علیھم، لاسترجاع مبالغ التعویضات المسددة من قبلھا. 

وقد ذھبت الدولة الجزائریة بعیدا في تحمّل مسؤولیة التعویض عن حوادث  ،ھذا
وقعت في إطار مكافحة الإرھاب ، كإجراءات دعم سیاسة التكفل مادیا بملف المفقودین 

لمیثاق تنفیذالسیاسة العفو والسلم والمصالحة المنتھجة من قبلھا،  من جھة، وتجسیدھا
المجرى الاستفتاءالسلم والمصالحة الوطنیة، المزكّى من قبل الشعب الجزائري عبر 

المؤرخ في 06/01، حینما أصدرت أمرا رئاسیا تحت رقم 29/02/2005بتاریخ 
والمرسوم الرئاسي       ، ، المتعلق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة27/02/2006

، المتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي 28/02/2006المؤرخ في 06/94رقم 
المؤرخ 06/95ابتلیت بضلوع أحد أقاربھا في الإرھاب، وكذا المرسوم الرئاسي رقم 

من الأمر 13، المتعلق بالتصریح المنصوص علیھ في المادة 28/02/2006في 
06/124میثاق السلم والمصلحة الوطنیة، ثم المرسوم الرئاسي رقم المتضمّن تنفید 

، المحددّ لكیفیات إعادة إدماج أو تعویض الأشخاص الذین 27/03/2006المؤرخ في 
كانوا موضوع إجراءات إداریة للتسریح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة 

الوطنیة .

كور أعلاه، بأنّھ في إطار إجراءات المذ06/01وجدیر بالذكر طبقا للأمر رقم 
تجسید عرفان الشعب الجزائري لصناع نجدة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

لا یجوز الشروع في أي متابعة، <<منھ على أنّھ: 45الشعبیة، قد نص في المادة 
بصورة فردیة أو جماعیة، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمھوریة  بجمیع 

بسبب أعمال نفدت من أجل حمایة الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة أسلاكھا ،
والحفاظ على مؤسسات الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. یجب على الجھة 

)21(.>>القضائیة المختصة التصریح بعدم قبول كل إبلاغ أو شكوى 
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نھائیا أي مسؤولیة للدولة على جسّد بالفعل استبعاد المشرّع الجزائريوھذا ما
أساس خطأ أعوانھا، حتى في حالة ثبوت ذلك الخطأ، مقرّا فقط بتحمّلھا مسؤولیة 
التعویض عن مختلف الأضرار الناشئة أثناء مكافحة الإرھاب، لاسیما ما یسمى بملف 

المفقودین.  

عي جدا بالنظر إلى أمّا فیما یتعلق بالتطبیقات القضائیة ، فإننا نلاحظ قلتّھا وذلك طبی
النظم التعویضیة الجدیدة التي تكفل تعویض الدولة لجمیع ضحایا الإرھاب أو الحوادث 
الواقعة أثناء مكافحتھ ـ كما بیّنا ذلك آنفا ـ ورغم ذلك یمكن تسجیل بعض الحالات التي 
عرضت على القضاء الإداري بصفتھ مختصا نوعیا بالنظر في قضایا المسؤولیة 

لدولة وباقي الأشخاص المعنویة العامة .الإداریة ل

وفي ھذا الصدد نجد قرار صادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء بجایة <<
، الذي قضى بإلزام والي ولایة بجایة بأن 405/2000تحت رقم 04/06/2000بتاریخ 

یدفع للمدعیین مبلغ مالي كمنحة إلى حین سقوطھا ومراجعتھا قانونا باعتباره تعرّض 
لطلقات ناریة بالمكان المسمى آیت شتلة صادر عن دوریة مكلفة بمراقبة إقلیم سیدي 

)22(.>>عیش في إطار مكافحة الإرھاب 

وفي نفس الإطار نجد قضیة ذوي حقوق المرحوم (ع ع) ضد والي ولایة قسنطینة 
ذوي الحقوق من أعضاء الغرفة الإداریة بمجلس قضاء التماسووزیر المالیة، حول 

سنطینة إلزام المدعى علیھما بأن یدفعوا لھم فارق التعویضات بین المبالغ المحكوم بھا ق
والمقدرة بـ بموجب الحكم المدني الصادر عن محكمة الجنایات ضد الإرھابي (ح ن)

126بـ    ملیون سنتیم وبین التعویض الجزافي المسلمّ لھم من قبل الدولة والمقدر181ّ
قضاء الغرفة الإداریة استجابملیون سنتیم كفارق، وبالفعل 55ملیون سنتیم، أي مبلغ

، یقضي 849/2003تحت رقم 21/11/2004لطلبھم، وأصدروا قرارا إداریا بتاریخ 
في منطوقھ بـ(.... القضاء بأحقیة المدعیین في باقي التعویضات المحكوم بھا بموجب 

المصاریف على 10/01/1999الحكم المدني الصادر عن محكمة الجنایات بتاریخ 
)23(عاتق المدعى علیھ وزیر المالیة ). 

ویمكن الإشارة أیضا، إلى أنّ القضاء الإداري في الجزائر تبنى أیضا نظام  ،ھذا
المسؤولیة الخطئیة للدولة (المسؤولیة على أساس الخطأ) في ظل ھیمنة نظام المسؤولیة 

طار، وھنا نجد قضیة ورثة المرحوم غیر الخطئیة، بالرغم من ندرة القضایا في ھذا الإ
(م أ) ضد (ن ع)، وزیر الداخلیة، رئیس المجلس الشعبي البلدي، ولایة قسنطینة، 

تعرّض المرحوم (م أ) إلى عملیة 05/10/1997وتعود وقائع القضیة إلى أنّھ بتاریخ 
إطلاق النار من المدعى علیھ (ن ع) حارس بلدي فتوفي، وكان على متن سیارة من 

، 131سیفیك، والتي تعرّضت إلى أضرار معتبرة، بالطریق الولائي رقم يھوندانوع
أثناء دوریة للحرس البلدي، بحیث شاھدوا سیارة متوقفة على حافة الطریق، وعند 
إقترابھم منھا انطلق سائقھا بسرعة فائقة فأجبروه على التوقف، ولكن دون جدوى، 

، قام 05/07/1999وبتاریخ  النار فتوفي،وقاموا بإنذاره فلم یتوقف، فأطلقوا علیھ
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الورثة برفع دعوى قضائیة طالبوا فیھا بإلزام البلدیة بتعویضھم باعتبار أنّ الحادث وقع 
أثناء تأدیة المدعي علیھ لمھامھ .

أصدرت الغرفة الإداریة بمجلس قضاء قسنطینة قرارا 09/01/1999وبتاریخ 
ن بمبالغ محددّة تعویضا عن الأضرار المادیة  یقضي بإلزام البلدیة بتعویض المدعوو

والمعنویة ومصاریف الجنازة ومبلغ معین كمقابل للأضرار اللاحقة بالسیارة، وكان 
أساس القرار مبنیا على كون الحارس البلدي تحت تصرّف البلدیة و قام بعملھ ھذا أثناء 

عتبار أنّ القتل كان خطأ. تأدیة مھامھ بالبلدیة، وبالتالي فھذه الأخیرة تكون مسؤولة با
)24(

خاتمـة 

وھكذا یتبیّن بأنّ التوجھ العام فیما یتعلق بإقرار مبدأ مسؤولیة الدولة في تعویض 
المضرورین عن أعمال العنف والإرھاب، قد استقرّ حدیثا على مستوى الفقھ 

كبیرا من والتشریع والقضاء، على أساس المسؤولیة دون خطأ، التي توسّعت توسّعا
خلال المجالات التي شملتھا تطبیقاتھا التشریعیة والقضائیة على حد سواء، ھذا من 

ناحیة، ومن خلال التضییق من أسباب التنصل منھا من ناحیة أخرى .

فعلى الصعید العملي ، نسجّل بأنّ ھذه المسؤولیة قد شملت جلّ المیادین، فأضحت 
الناشئة عن نشاطاتھا العادیة  المنوطة بھا الدولة مسؤولة دون خطأ عن كل الأضرار

الخ..الاجتماعیةوالاقتصادیةفي مختلف المجالات الإداریة والمھنیة و

تأرجح وإننّا نلاحظ أیضا وجود تنوّع في التأسیس للمسؤولیة غیر الخطئیة الذي ،ھذا
    "،   ةالمنفعالمخاطر ـ"بین فكرة المخاطر بجمیع صورھا وتطوراتھا وخاصة منھا

وذلك فیما یتعلق بـ مسؤولیة الدولة عن نشاطاتھا العادیة، وبین فكرة المساواة أمام 
الأعباء العامة، وذلك بالنسبة لمسؤولیتھا عن أعمالھا القانونیة المشروعة، سواء  في 

مجال الأعمال العادیة أو في مجال أعمال السیادة .

ا عاینا ـ من خلال مختلف النصوص وعلى صعید الإعفاء من المسؤولیة، فإنّن
التشریعیة المتعلقة بموضوعنا، والتطبیقات القضائیة لھاـ رغبة كل من التشریع      

والقضاء في التوسّع في ھذا النوع من المسؤولیة ، إذ أصبح من العسیر على الإدارة 
ة قاھرة التنصّل من مسؤولیتھا المدنیة، حتى لو أثبتت أنّ الأضرار قد حصلت بفعل قو

كتلك الناتجة عن التجمھر والھیجان الشعبي ـ كما جاء بقلم الدكتور مسعود شیھوب في 
أطروحتھ، أو أثبتت بوجود خطأ للضحیة، أو خطأ الغیر أو الحادث الفجائي،    وھي 

إلیھا بدفع المسؤولیة الخطئیة، بخلاف المسؤولیة غیر الخطئیة. الاستنادأسباب یمكن 
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